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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم أبو العطا

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 9 لسنة 39 قضائیة "منازعة

تنفیذ".

المقامة من
وزیــــــــــر المالیــــــــــة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب المصریة.

ضد
رئیس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول

الإجراءات
بتاریخ التاسع عشر من فبرایر سنة 2017، أودع المدعــــــى صحیفة ھــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقـف تنفیـذ الحكم الصــادر بجلسة
30/9/2015، من ھیئة التحكیم بوزارة العدل فى الدعوى التحكیمیة المقیدة برقم 16 لسنة 2014.
ثانیًا: فى الموضوع، عدم الاعتداد بذلك الحكم، والمضى فى تنفیذ حكمى المحكمة الدستوریة العلیا،
الصادر أولھما بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائیة "دستوریة"، وثانیھما

بجلسة 6/1/2001، فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائیة "دستوریة".

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



12/5/21, 10:35 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفـــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنھ نشب
نزاع بین مصلحة الضرائب على المبیعات والشركة المدعى علیھا – باعتبارھا إحدى شركات القطاع
العام - تقدمت على إثره الشركة بطلب تحكیم إلى مكتب التحكیم بوزارة العدل، قید برقم 16 لسنة
2014، طالبة القضاء بعدم أحقیة مصلحة الضرائب على المبیعات فى مطالبتھا بالفروق الناشئة عن
فحص الإقرارات الضریبیة الخاصة بھا خلال عامى2010/2011، 2011/2012، وبجلسة
30/9/2015، قضت ھیئة التحكیم: (أ) عدم أحقیة مصلحة الضرائب على المبیعات فى المبالغ
المطالب بھا بالنسبة لمبیعات الشركة من المتكثفات، وھــــــــى:9964350,180 جنیھًا،
6540742,60 جنیھًا عــــــــن عامــــــــى الفحص 2010/2011، 2011/2012. (ب) عدم
أحقیة مصلحة الضرائب على المبیعات فى المبالغ المطالب بھا بالنسبة لمبیعات المخلفات والسلع
والأصول المستھلكة، وھى: 139533,50 جنیھًا، 87398 جنیھًا عن عامى الفحص
المشــــــــــــار إلیھما، (ج) أحقیة مصلحة الضرائب على المبیعات فى المبالغ المطالب بھا كإیرادات
خدمات بمبلغ 18110,40 جنیــــــھات، 53013,70 جنیــــــھًا عــــــن عامــــــى الفحــــــص
2010/2011، 2011/2012. (د) أحقیة مصلحة الضرائب على المبیعات فى المبلغ المطالب قیمة

تأجیر ماكینة طباعة لشركة تاون جاز بمبلغ 1152 جنیھًا عن عامى الفحص.

      وإذ ارتأى المدعى أن حكم ھیئة التحكیم المشار إلیھ یشكل عقبة فى سبیل تنفیذ الحكم الصادر
من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائیة
"دستوریة"، فیما قضى بھ من عدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (17)، ونص الفقرة
السادسة من المادة (35) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، الذى بموجبھ أضحت محاكم مجلس الدولة ھى
المختصة – دون غیرھا – تملك ولایة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالضریبة العامة على
المبیعات. كما أن حكم ھیئة التحكیم المار ذكره، یشكل عقبة أخرى، فى سبیل تنفیذ حكم المحكمة
الدستوریة العلیا الصادر بجلسة 6/1/2001، فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائیة "دستوریة"،
فیما قضى بھ من عدم دستوریة المادتین (17، 35) من قانون الضریبة العامة على المبیعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن نظام التحكیم الإجبارى فى المنازعات الناشئة عن

تطبیق القانون المذكور. ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ لم یتم وفقًا
لطبیعتھ، وعلى ضوء الأصل فیھ، بل اعترضتھ عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون
اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون
نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھــــــى ذاتھــا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو
محلھــــــا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافھا إنھـــــاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا،
لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن
المحكمة الدستوریة العلیا، بعــــدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد
القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم
بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمــــــان فعالیتھ.
بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا كاملة، فى

ً
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مواجھة الأشخـــاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى
تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء
بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- قد حالت فعلاً أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ أحكامھـــا تنفیذًا
صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك الأحكـــــام،
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھـــــا مـــــن صلة، فإن خصومــــــــة التنفیذ لا وربطھـــــا منطقیًّ
تقـــــوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھــــــــا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعــة
التنفیـــــــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة

ھذه المحكمة.

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة –
على ما استقر علیھ قضاؤھا – یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعات
حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص،
حتى لو تطابقت فى مضمونھا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما ھو

ا لا تقوم لھ قائمة إلا بھا. متصل بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیًّ

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قضت بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31
قضائیة "دستوریة"، بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من
المادة (35) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل
بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وشیدت المحكمة قضاءھا على أن "المشرع قد أقر بالطبیعة الإداریة
للطعون فى القرارات النھائیة الصادرة من الجھات الإداریة فى منازعات الضرائب والرسوم، فى
القوانین المنظمة لمجلس الدولة، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955، ومرورًا بقرار رئیس
الجمھوریة بالقانون رقم 55 لسنة 1959، وانتھاءً بما نصت علیھ المادة (10) من قرار رئیس
الجمھوریة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منھا
الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل فى الطعون فى القرارات النھائیة الصادرة من
الجھات الإداریة فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ینظم كیفیة نظر ھذه المنازعات
أمام مجلس الدولة. وحیث إنھ متى كان ذلك، وكان المرجع فى تحدید بنیان الضریبة العامة على
المبیعات وعناصرھا ومقوماتھا وأوضاعھا وأحكامھا المختلفة، بما فى ذلك السلع والخدمات
الخاضعة للضریبة، والمكلفین بھا والملتزمین بعبئھا وقیمة الضریبة المستحقة ومدى
الخضــــــــــوع لھا والإعفاء منھا، إلى قانون ھذه الضریبة، وإلى القرار الصادر من الجھة الإداریة
المختصـــــــــة تنفیذًا لأحكامھ، فإن المنازعة فى ھذا القرار تُعد منازعة إداریة بحسب طبیعتھا،
تندرج ضمن الاختصـــاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من الدستور
الحالى الصادر فى 25/12/2012. وإذ أسند النصان المطعون فیھما الاختصاص بالفصل فى تلك
المنازعات إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لجھة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع على ھذا النحو
یكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غیره من جھات القضاء –
وفى حدود النطــــــــاق المتقدم ذكره – ھو صاحب الولایة العامة فى الفصل فى كافة المنازعات
الإداریة وقاضیھا الطبیعى، والذى تدخل ضمنھا الطعون فى القرارات النھائیة الصادرة من الجھات

الإداریة فى منازعات الضرائب.

وحیث إن الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبیق قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد شُرعت لھ وسیلتان، تستقل
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كل منھما عن الأخرى، ویعد أطراف الخصومة فى كلٍ، ھو مناط التوسل بأیھما للفصل فى المنازعات
المشار إلیھا، أولاھما: قضائیة، وسد من خلالھا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 31
قضائیة "دستوریة"، الولایة العامة للفصل فى منازعات الضریبة العامة على المبیعات لمحاكم
مجلس الدولة، نابذًا اختصاص محاكم جھة القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المار ذكرھا، على
نحو ما كانت تنص علیھ المادتــان (17/ فقرة أخیرة) و(35/6) من قانون الضریبة العامة على
المبیعات، المقضى بعدم دستوریتھما. وثانیتھما: تحكیمیة، یتساند إعمالھا إلى نص المادة (56)
الوارد ضمن مواد الباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن ھیئات القطاع العام
وشركاتھ – قبل إلغاء الباب السابع من القانون المذكور بالقانون رقم 4 لسنة 2020، المعمول بھ
اعتبارًا من الیـــــوم التالى لنشـــــره فى الجریدة الرسمیة بالعـــــدد رقــــم 5 (مكرر) الصادر فى 20
فبرایر 2020 – إذ قررت المادة المشار إلیھا، ولایة خاصة لھیئات التحكیم بوزارة العدل، للفصل –
دون غیرھا – فى المنازعات التى تقع بین شركات القطاع العام بعضھا البعض، أو بین شركة قطاع
عام من ناحیة وجھة حكومیة مركزیة أو محلیة أو ھیئة عامة أو ھیئة قطـاع عام أو مؤسسة عامة
من ناحیة أخرى. وإذ ورد لفظ "المنازعــــــــات" فى النص السالـــــــف البیان عامًا، مطلقًا، مما لا
یجوز معھ تخصیصھ أو تقییده، فإن مؤدى ذلك؛ سریانھ على منازعات الجھات المخاطبة بالنص
المشار إلیھ، التى نشأت عن تطبیق قانون الضریبة العامة على المبیعات، ویكون للأحكام الباتة
الصادرة من ھیئات التحكیم بوزارة العدل فى تلك المنازعات – قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة

2020 – قوة الأمر المقضى فیھ.

      متى كان ما تقدم، وكان نطاق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائیة
"دستوریة" تحدد بالفصل فى دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة
(35) من قانون الضریبة العامة على المبیعات المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، ولم یتعد ھذا
النطاق إلى القضاء فى دستوریة نص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 المار بیانھ –
المعمول بھ فى تاریخ صدور حكم ھیئة التحكیم المشار إلیھ – الذى كان قد حدد طریق التحكیم، دون
غیره، للفصل فى المنازعات الناشئة بین الشركة المدعى علیھا بوصفھا من شركات القطاع العام،
ومصلحة الضرائب المصریة، باعتبارھا جھة حكومیة مركزیة – مھما كانت طبیعة تلك المنازعات
وتكییفھا القانونى - ومن ثم لا یكون لحكم ھیئة التحكیم بوزارة العدل الصادر بجلسة 2/1/2020،
فى الدعوى التحكیمیة المقیدة برقم 16 لسنة 2014، أى صلة بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى
ا، ولا یكون مصادمًا رقم 162 لسنة 31 قضائیة "دستوریة" أو الأسباب المرتبطة بھ ارتباطًا حتمیًّ
لھ، ولا یشكل عقبة فى تنفیذه، مما تنحل معھ المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فى حكم
ھیئة التحكیم المار بیانھ، وھو ما لا یستنھض ولایة ھذه المحكمة للفصل فیھ، إذ لا تُعد منازعة

التنفیذ طریقًا للطعن على الأحكام، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى فى ھذا الشق منھا.

      وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قضت بجلسة 6/1/2001، فى الدعوى رقم 65 لسنة 18
قضائیة "دستوریة"، أولاً: بعدم دستوریة نص المادة (17) من قانون الضریبة العامة على المبیعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فیما تضمنھ من أن لصاحب الشأن أن یطلب إحالة النزاع إلى
التحكیم المنصوص علیھ فى ھذا القانون إذا رفض تظلمھ أو لم یبت فیھ، وإلا اعتبر تقدیر المصلحة
ا. ثانیًا: بعدم دستوریة نص المادة (35) من ذلك القانون. ثالثًا: بسقوط نص المادة (36) من نھائیًّ
القانون المشار إلیھ. وتساندت ھذه المحكمة فى قضائھا إلـــــــى أن المادتین الطعینتین فرضتا
التحكیم قھرًا على أصحاب الشأن، وخلعتا قوة تنفیذیة على القرارات التى تصدرھا لجان التحكیم فى
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حقھم عند وقوع الخلاف بینھم وبین مصلحة الضرائب على المبیعات، وبھذه المثابة فإن ھذا النوع
من التحكیم – الذى یبسط مظلتھ على جُل منازعات ھذه الضریبة – یكون منافیًا للأصل فیھ. باعتبار
أن التحكیم لا یتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا یجوز إجراؤه تسلطًا وكرھًا، بما مؤداه أن اختصاص
جھة التحكیم التى أنشأھــــــــــــــا قانون الضریبة العامة على المبیعات – بالمادتین الطعینتین –
لنظر المنازعات التى أدخلھا جبرًا فى ولایتھا یكون منتحلاً، ومنطویًا بالضرورة على إخلال بحق
التقاضى بحرمان المتداعین من اللجوء إلى قاضیھم الطبیعى بالمخالفة للمادة (68) من الدستور،
ومنعدمًا بالتالى من زاویة دستوریة. وحیث إن المادة (36) من قانون الضریبة العامة على المبیعات
المشار إلیھ ترتبط ارتباطًا لا یقبل التجزئة بالمادتین (17) و(35) منھ، فإنھا تسقط لزومًا تبعًا للحكم

بعدم دستوریتھما، إذ لا یتصور وجودھا بدون ھذین النصین.

      وحیث إن البین من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائیة "دستوریة" أن نطاق
حجیتھ مقصور على عدم دستوریة نصى المادتین (17) و(35)، وسقوط نص المادة (36) من
قانون الضریبة العامة على المبیعات الصــــــــــادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل تعدیلھ
بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان البین من الحكم الصادر فى الدعوى التحكیمیة رقم 16 لسنة
2014 – المصور عقبة فى التنفیذ – أنھ تساند فى الاختصاص الولائى لھیئة التحكیم بوزارة العدل
التى أصدرتھ إلى نص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن ھیئات القطاع العام
وشركاتھ، وھو غیر التحكیم المنصوص علیھ فى قانون الضریبة العامة على المبیعات، المحكوم بعدم
دستوریتھ على النحو السالف بیانھ – سندًا وتكییفًا وأطرافًا -، ومن ثم فإن الحكم المصور عقبة فى
التنفیذ لا یكون لھ من صلة بالحكم الدستورى المنازع فى تنفیذه المشار إلیھ آنفًا، وتغدو الدعوى

المعروضة – فى ھذا الشق منھا – قمینة بعدم القبول.

وحیث إنھ عن طلب المدعى وقف تنفیذ حكم ھیئة التحكیم بوزارة العدل، السالف بیانھ، فإنــــھ یُعد
فرعًا مــــــن أصــــــل النزاع، وإذ انتھت المحكمة فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن
قیامھا بمباشرة اختصـــــاص البت فى طلــب وقف التنفیذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


